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   الأمنمجلس     العامةالجمعية
  السنة الثامنة والستون    الدورة السابعة والستون

       من جدول الأعمال٦٩البند 
          تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

 موجهتــان مــن الأمــين ٢٠١٣فبرايــر / شــباط٢٥رســالتان متطابقتــان مؤرختــان     
  إلى رئيس الجمعية العامة وإلى رئيس مجلس الأمن العام

ــ   ــة في مراعــاة حقــوق      ي ــة الواجب ــذل العناي ــصَ سياســة ب ــه ن ــيكم طي ــل إل شرفني أن أحي
). انظـــر المرفـــق(الإنـــسان عنـــد تقـــديم دعـــم الأمـــم المتحـــدة إلى قـــوات أمنيـــة غـــير تابعـــة لهـــا 

أُخطرت الـدول الأعـضاء بقـراري إرسـاء هـذه الـسياسة بموجـب مـذكرة شـفوية مؤرخـة                      وقد
  .٢٠١١أكتوبر /تشرين الأول ٢٥

 د هذه السياسة التدابير التي يجب أن تتخذها جميع كيانات الأمم المتحـدة لكفالـة              وتحد  
 مـع المقاصـد والمبـادئ الـواردة         أن يتسق أي دعـم قـد تيـسره لقـواتٍ غـير تابعـة للأمـم المتحـدة                  

ميثاق المنظمة، ومع مسؤوليتها عن احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقـوق              في
  .احترامها لقانون الدولي للاجئين وعن تعزيز هذه القوانين والتشجيع علىالإنسان وا

ــايير      ــستند إلى المعـ ــسياسة تـ ــذه الـ ــد أن هـ ــتي  وأود أن أؤكـ ــة، والـ ــات الحاليـ  والالتزامـ
معايير والتزامـات قبلتـها الـدول بانـضمامها إلى عـضوية الأمـم المتحـدة، وبإقرارهـا المعـايير                     هي

 جـب ولهـا الالتزامـات المنوطـة بهـا بمـو     لعـالمي لحقـوق الإنـسان، وقب      المنصوص عليها في الإعـلان ا     
  .الصكوك الدولية الرئيسية

يكلف كيانـاتٍ مـن الأمـم        وحيث إن أيا من الجمعية العامة ومجلس الأمن قد يقرر أن            
بـأن كلاهمـا سـيأخذ هـذه         المتحدة بتقديم دعمٍ لقوات أمنية غير تابعة للمنظمة، فإنني علـى ثقـة            

  . الاعتبار في مداولاتهالسياسة في
  .ومرفقها التفضل بإطلاع أعضاء الجمعية العامة ومجلس الأمن على هذه الرسالة وأرجو ممتنا  

  مون -  كي بان  )توقيع(
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  مرفق    
  

  ]بالإنكليزية والفرنسية: الأصل[
  

دعـم الأمـم    سياسة بـذل العنايـة الواجبـة في مراعـاة حقـوق الإنـسان عنـد تقـديم                    
  وات أمنية غير تابعة للأمم المتحدةالمتحدة إلى ق

    
  المبادئ الأساسية  - أولا  

يجب أن يتسق الدعم الذي تقدمه كيانات الأمم المتحدة لقوات أمنية غير تابعة للأمـم                 - ١
المتحدة مع مقاصد المنظمة ومبادئها المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحـدة، ومـع الالتزامـات     

التي تقتضي منها احتـرامَ القـانون الإنـساني الـدولي والقـانون              الدوليالمنوطة بها بموجب القانون     
ــى          ــشجيع عل ــوانين والت ــذه الق ــزَ ه ــدولي للاجــئين وتعزي ــانون ال ــسان والق ــوق الإن ــدولي لحق ال

وينبغي أن يساعد هذا الدعم الجهاتِ المستفيدة منـه علـى بلـوغ مرحلـة يـصبح فيهـا           . احترامها
.  هــو القاعــدة المعمــول بهــا والمكفولــة في ظــل ســيادة القــانونالامتثــال لتلــك المبــادئ والقــوانين

تـوافرت أسـباب وجيهـة     واتساقا مع هذه الالتزامات، لا يُقدَّم الدعمُ من الأمم المتحـدة حيثمـا          
المــستفيدة بالــدعم   تبعــث علــى الاعتقــاد بــأن هنــاك خطــرا حقيقيــا لأن ترتكــب الكيانــات        

 أو القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان أو القــانون  انتــهاكاتٍ جــسيمة للقــانون الإنــساني الــدولي 
الدولي للاجئين، وحيثما تقاعست السلطات المعنية عن اتخاذ التدابير التـصحيحية أو التخفيفيـة              

وتقتضي هذه الأسباب نفسها، في حال تلقـي الأمـم المتحـدة معلومـاتٍ موثوقـة تفيـد                   .اللازمة
مــستفيدة مــن الــدعم المقــدم مــن الأمــم  هــةًج بتــوافر أســباب وجيهــة تبعــث علــى الاعتقــاد بــأن

المتحدة ترتكب انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقـوق الإنـسان            
أو القانون الـدولي للاجـئين، أن يقـوم كيـان الأمـم المتحـدة المقـدِّم لهـذا الـدعم بالتوسـط لـدى                         

تمر الحـال علـى مـا هـو عليـه رغـم هـذه        وإذا مـا اس ـ . السلطات المعنية لوقف هـذه الانتـهاكات   
ثم إنــه بــصرف النظــر . ر الجانيــةالوســاطة، يجــب أن تعلــق الأمــم المتحــدة الــدعم المقــدم للعناص ــ

الناشـئة   هذه السياسة، فإن جميع أنشطة الأمم المتحدة تظل تنطبق عليها الالتزامات الحاليـة              عن
  .ئينعن قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاج

وبناء على ذلك، لا بد لأي كيانٍ من كيانات الأمم المتحدة ينظر في تقديم الـدعم إلى                   - ٢
قـوات أمنيـة غـير تابعــة للأمـم المتحـدة أو يــشارك بالفعـل في تقـديم مثــل هـذا الـدعم أن ينتــهج          

  :سياسةً لبذل العناية الواجبة قوامها العناصر الأساسية التالية
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في إجراء تقييم للمخاطر المترتبة علـى تقـديم الـدعم            دعمالشروع قبل تقديم ال     )أ(  
أو عدم تقديمه، وبخاصة تقييم احتمال أن يرتكب الكيـان المـستفيد انتـهاكاتٍ خطـيرة للقـانون                  

  الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي للاجئين؛
ــشفافية مــع الكيانــات المــستفيدة فيمــا     )ب(   ــوخي ال ــة  ت  يتعلــق بالالتزامــات القانوني

  الملزِمة للمنظمة والمبادئ الأساسية التي تنظم تقديم الدعم؛
  :وضع إطار للتنفيذ الفعال يشمل ما يلي  )ج(  
إجــراءات لرصــد امتثــال الكيــان المــستفيد لأحكــام القــانون الإنــساني الــدولي      ‘١’  

  والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين؛
وســـط لوقـــف الانتـــهاكات الجـــسيمة  إجـــراءات لتحديـــد دواعـــي وســـبل الت   ‘٢’  

  من تلك القوانين وللبت، إذا لزم الأمر، في تعليق الدعم أو سحبه؛ لأي
توجيهات عملياتية عامة عن سبل تنفيذ هذه الـسياسة توفرهـا كيانـات الأمـم            ‘٣’  

  .يى الصعيد القطرالمتحدة المختلفة، حسب الاقتضاء، للتعميم عل
ومـن الأهميـة بمكـان الالتـزام بـسياسة بـذل العنايـة الواجبـة في مراعـاة حقـوق الإنــسان             - ٣

للمحافظة على شرعية الأمم المتحـدة ومـصداقيتها وصـورتها لـدى الجمهـور، وكفالـة الامتثـال                  
  .لميثاق المنظمة والالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي

الـسياساتُ   العناية الواجبة في مراعاة حقـوق الإنـسان       ويجب أن تتسق مع سياسة بذل         - ٤
والمبادئ التوجيهية ذات الصلة التي تتناول مجالات دعـمٍ محـددة، وبخاصـة المـذكرات التوجيهيـة                 

  .التي تعدّ في إطار فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بإصلاح قطاع الأمن
ل عرقلة العمل العادي الذي تقوم به المنظمـة         ولا يراد بهذه السياسة بأي حال من الأحوا         - ٥

بهدف التشجيع على احترام القانون الإنساني الـدولي والقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والقـانون                  
الدولي للاجئين، بما في ذلك ما يتعلق منـه بتنميـة القـدرات وبأنـشطة التحقيـق في انتـهاكات هـذه                  

ت المعنيـة للاحتجـاج عليهـا وكفالـة اتخـاذ إجـراءات             القوانين والإبلاغ عنها والتوسط لـدى الجهـا       
  .وإنما هي سياسة يراد بها أن تكون مكملةً لهذه العمليات العادية. تصحيحية لها ومنع تكرارها

  
   الواجبة في مراعاة حقوق الإنسانسياسة بذل العناية  - ثانيا  
  انطباق السياسة نطاق  - ألف  

في مراعاة حقوق الإنسان على جميع كيانـات الأمـم          تنطبق سياسة بذل العناية الواجبة        - ٦
فهـي لا تنطبـق علـى        ،ومن ثم . المتحدة التي تقدم دعما إلى قوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة          
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عمليات حفظ الـسلام والبعثـات الـسياسية الخاصـة فحـسب، وإنمـا علـى جميـع مكاتـب الأمـم                      
  .بأنشطة من هذا القبيلالمتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها التي تقوم 

  
  تعاريف  - باء  

  : ما يلي“منية غير التابعة للأمم المتحدةالقوات الأ ”لأغراض هذه السياسة، تشمل  - ٧
ــزة        )أ(   ــشرطة وأجهـ ــوات الـ ــسكرية وقـ ــبه العـ ــسكرية وشـ ــة العـ ــوات الوطنيـ القـ

  لحدود وما شابهها من قوات أمنية؛المخابرات وقوات مراقبة ا
 المدنيـة أو شـبه العـسكرية أو العـسكرية المـسؤولة مـسؤوليةً               السلطات الوطنية   )ب(  

  مباشرة عن إدارة هذه القوات أو تنظيم شؤونها أو قيادتها أو السيطرة عليها؛
  .قوات حفظ السلام التابعة للمنظمات الدولية الإقليمية  )ج(  

  : أي من الأنشطة التالية“دعم”ويُقصد بكلمة   - ٨
وبنـــاء  دمات الاستـــشارية وأنـــشطة بنـــاء القـــدراتالتـــدريب والتوجيـــه والخـــ  )أ(  

المؤســسات وغــير ذلــك مــن أشــكال التعــاون المقــدم إلى قــوات أمنيــة غــير تابعــة للأمــم المتحــدة 
  لأغراض تعزيز قدراتها العملياتية؛

الــدعم المخــصص أو الــدعم البرنــامجي المقــدم إلى ســلطات مدنيــة أو عــسكرية   )ب(  
لأمــم المتحـدة أو تنظــيم شــؤونها   قــوات أمنيــة غـير تابعــة ل مـسؤولة مــسؤولية مباشــرة عـن إدارة  

  قيادتها أو السيطرة عليها؛ أو
الدعم المالي المقدم لأغراض منها تـسديد المرتبـات والمـنح الدراسـية والبـدلات            )ج(  

  والنفقات، أيا كان مصدر الأموال؛
ية تقوم بهـا    الدعم اللوجستي الاستراتيجي أو التعبوي المقدم إلى عمليات ميدان          )د(  

  قوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة؛
الــدعم العمليــاتي المقــدم لعمــل ميــداني تقــوم بــه قــواتٌ أمنيــة غــير تابعــة للأمــم   )هـ(  

  المدفعي والتخطيط الاستراتيجي أو التعبوي؛ المتحدة، بما في ذلك الإسناد
أمنية غـير تابعـة     العمليات المشتركة التي تنفذها قوات الأمم المتحدة مع قوات            )و(  

  .للأمم المتحدة
  : ما يلي“الدعم”ولا يشمل   - ٩
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ــانون       )أ(   ــدولي والق ــساني ال ــانون الإن ــة في مجــالات الق ــدريب أو التوعي ــشطة الت أن
  الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين؛

كتقــــديم المــــشورة بــــشأن التــــشريعات والقــــوانين (أنــــشطة وضــــع المعــــايير   )ب(  
ودعم القدرات ذات الصلة المباشرة بتنفيـذ وتعزيـز الامتثـال لقـوانين             ) مراجعتهاوالسياسات، و 

  وتشجيع الإدارة الديمقراطية للمؤسسات الأمنية؛ حقوق الإنسان ومعاييرها
المشاركة في تعزيز الامتثال للقانون الإنساني وقانون حقـوق الإنـسان وقـانون               )ج(  

  دات الإنسانية وتنفيذ عمليات الإغاثة؛اللاجئين أو في التفاوض بشأن وصول المساع
  الوساطة والدعم المتصل بالوساطة؛  )د(  
  .الإجلاء الطبي وإجلاء المصابين  )هـ(  

ــدم    - ١٠ ــوز أن يق ــدعم”ويج ــرة     “ال ــير مباش ــرة أو غ ــة مباش ــا بطريق ــن خــلال  - إم  أي م
  .منفذين شركاء
ــاً أم لا       - ١١ ــشكل دعمـــ ــشاط يـــ ــان النـــ ــا إذا كـــ ــت فيمـــ ــد البـــ ــسبما ،وعنـــ ــرد حـــ   يـــ

 أعلاه، ينبغي أن تراعي كيانات الأمـم المتحـدة الحاجـة إلى تعزيـز الاتـساق                 ٩  و ٨في الفقرتين   
  . الواردتين أدناه٢٠ و ١٨في تنفيذ السياسة على نطاق منظومة الأمم المتحدة وفقا للفقرتين 

  : ما يلي“انتهاكات جسيمة”راض هذه السياسة، يُقصد بعبارة ولأغ  - ١٢
  :مر بوحدة من الوحداتمتى تعلق الأ  )أ(  
 علــى النحــو المحــدد “جــرائم ضــد الإنــسانية” أو “جــرائم حــرب”ارتكــاب   ‘١’  

انتـهاكات  ”ة الجنائيـة الدوليـة، أو ارتكـاب         نظام روما الأساسي للمحكم ـ    في
 لحقوق الإنسان، بما في ذلـك الإعـدام بـإجراءات مـوجزة والإعـدام               “صارخة

ختفـاء القـسري، والاسـترقاق،      خارج نطاق القـضاء، وأعمـال التعـذيب، والا        
خطورتهـا، أو أعمـال      المماثلـة مـن حيـث      والاغتصاب وأعمال العنف الجنسي   

الــتي تُرتكــب علــى نطــاق واســع   الإعــادة القــسرية في ســياق قــانون اللاجــئين 
أي أنهـا أكثـر مـن حـالات معزولـة أو مجـرد ظـواهر                (بقدر كبير من التواتر      أو

  ؛ أو)متفرقة
نتهاكات المتكررة للقانون الإنساني الدولي أو القـانون الـدولي          تبين نمط من الا     ‘٢’  

لحقــوق الإنــسان أو القــانون الــدولي للاجــئين يرتكبــها عــدد كــبير مــن أفــراد    
  الوحدة؛ أو
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تقلد ضـابط واحـد أو أكثـر منـصبا مـن مناصـب القيـادة العليـا للوحـدة رغـم                        ‘٣’  
  :لتاليةللأسباب ا توافر مبررات وجيهة تدعو إلى الاشتباه فيهم

 “انتهاكات جـسيمة  ” أو   “جرائم حرب ”مسؤوليتهم المباشرة عن ارتكاب       •  
  لحقوق الإنسان أو أعمال إعادة قسرية؛ أو

مــسؤوليتهم كقــادة، علــى النحــو المحــدد في نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة   •  
 هـــم تحـــت إمـــرتهم بارتكـــاب تلـــك الجـــرائم  نائيـــة الدوليـــة، عـــن قيـــام مـــن الج
   الأعمال؛ أوالانتهاكات أو أو

القـانون   تقاعسهم عن اتخاذ تدابير فعالة لمنع وقمـع غـير ذلـك مـن انتـهاكات                 •  
الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الـدولي للاجـئين الـتي      

التحقيـق فيهـا   واسع من هم تحـت إمـرتهم، وإحجـامهم عـن      يرتكبها على نطاق    
  وعن ملاحقة الجناة؛

ــق   )ب(   ــتى تعل ــسلطات مدنيــة أو   م ــسؤولة مــسؤولية مباشــرة     الأمــر ب عــسكرية م
  :حدة أو تنظيم شؤونها أو قيادتهاإدارة قوات أمنية غير تابعة للأمم المت عن

ــاب         ‘١’   ــسلطات بارتكـ ــك الـ ــادة تلـ ــضع لقيـ ــر تخـ ــدة أو أكثـ ــدة واحـ ــام وحـ قيـ
  ؛جسيمة انتهاكاتٍ

  .حقيق مع الجناة وملاحقتهماقتران الانتهاك بتقاعسٍ عن اتخاذ تدابير فعالة للت  ‘٢’  
 أي مكتب أو إدارة أو وكالـة أو برنـامج أو صـندوق    “الأمم المتحدة”ويقصد بعبارة    - ١٣

  .أو عملية أو بعثة للأمم المتحدة
  

  تقييم المخاطر  - جيم  
قبل الشروع في تقديم الدعم، يجب أن يجري كيانُ الأمم المتحدة المعني مباشرةً بـالأمر                 - ١٤

يـيم  وينبغـي أن يـشمل التق     . خاطر والفوائـد المحتملـة الـتي ينطـوي عليهـا تـوفير الـدعم              تقييماً للم 
آليـة قائمـة بالفعـل، يمكـن الاسـتعانة بهـا             إذا كان لكيان الأمم المتحدة    (النظرَ في العناصر التالية     

  ): الواردة أدناه١٩لإجراء التقييم وفقا للفقرة 
ــد ) الجهــات(ســجل الجهــة    )أ(   ــوخى تقــديم ال ــال   المت عم إليهــا فيمــا يتعلــق بالامتث

لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والقـانون الـدولي للاجـئين،        
  شاملا أي سابقة محددة تفيد بارتكاب انتهاكات جسيمة؛
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المستفيدة فيما يتعلـق باتخاذهـا خطـواتٍ فعالـة لمـساءلة            ) الجهات(سجل الجهة     )ب(  
  ه الانتهاكات أو امتناعها عن اتخاذ تلك الخطوات؛مرتكبي أي من هذ

ــاك تــــد    )ج(   ــا إذا كانــــت هنــ ابير تــــصحيحية اتخــــذت أو مؤســــسات  تحديــــد مــ
بروتوكولات أو إجراءات تم إحلالها بهدف منع تكرار تلـك الانتـهاكات، والبـت في مـدى              أو

 ارتكـاب   كفايتها إن وجدت، بما في ذلك أي مؤسسات تُنشأ لمساءلة كل من تسول له نفـسه               
  مثل هذه الانتهاكات في المستقبل؛

 إجراء تقييم لمدى تـأثير تقـديم الـدعم أو حجبـه في قـدرة الأمـم المتحـدة علـى                      )د(  
تغيير سـلوك الكيـان المـستفيد مـن الـدعم مـن حيـث امتثالـه لأحكـام القـانون الإنـساني الـدولي                         

  والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين؛
الأمـم المتحـدة علـى إرسـاء آليـات فعالـة لرصـد أوجـه اسـتعمال الـدعم                     قدرة  )هـ(  

  المقدم وأثره؛
إجراء تقييم استنادا إلى العوامل المذكورة أعلاه وفي ضوء الـسياق العـام لتقـديم                 )و(  

الدعم بغية الوقـوف علـى مخـاطر قيـام الكيـان المتلقـي للـدعم، رغـم ذلـك، بارتكـاب انتـهاكاتٍ                        
  .الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي للاجئينجسيمة للقانون 

ادر موثوقــة أخــرى علــى معلومــاتٍ  وينبغــي الحــصول مــن الأمــم المتحــدة أو مــن مــص    - ١٥
ســجل الجهــة المتــوخى تقــديمُ الــدعم إليهــا فيمــا يتعلــق بامتثالهــا للقــانون الإنــساني الــدولي     عــن

  .لإنسان والقانون الدولي للاجئينوالقانون الدولي لحقوق ا
وإذا خلُص كيان الأمم المتحدة المعني مباشرةً بالأمر، بعد إجرائه التقيـيم المـذكور، إلى             - ١٦

ترتكـبَ الجهـةُ المتـوخى     توافر أسباب وجيهـة تبعـث علـى الاعتقـاد بوجـود خطـر حقيقـي لأن              
 الــدولي أو القــانون الــدولي  تقــديم الــدعم إليهــا انتــهاكاتٍ جــسيمة لأحكــام القــانون الإنــساني  

لحقــوق الإنــسان أو القــانون الــدولي للاجــئين بغــض النظــر عــن أي تــدابير تخفيفيــة قــد تتخــذها 
. الأمم المتحدة، فلا بـد أن يمتنـعَ كيـانُ الأمـم المتحـدة المعـني عـن تقـديم الـدعم إلى تلـك الجهـة                    

تتخـذ الجهـة المتـوخى     م مـا لم  يوضحَ كيانُ الأمم المتحدة أن الدعم لا يمكـن أن يُقـدَّ            وينبغي أن 
تقديم الدعم إليها تدابير تؤدي إلى زوال الأسباب الوجيهة الباعثة على الاعتقـاد بوجـود خطـر                 

. أن يــتم ذلــك حقيقــي لحــدوث انتــهاكات جــسيمة مــن ذلــك القبيــل، وأنــه لــن يُقــدَّم إلى          
 فيـع المـستوى مـتى     تشمل هذه التدابير، على سبيل المثال، تنحيةَ ضابط من موقـع قيـادي ر              وقد

تــوافرت أســبابٌ وجيهــة للاشــتباه في أنــه مــسؤول عــن انتــهاكات جــسيمة للقــانون الإنــساني    
  .الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي للاجئين
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وإذا خلُص كيان الأمم المتحدة المعني مباشرةً بالأمر، في ضوء هـذا التقيـيم، إلى انتفـاء                   - ١٧
ترتكـب الجهـة المتـوخى      وجيهة قد تبعث علـى الاعتقـاد بوجـود خطـر حقيقـي لأن        أية أسباب 

تقديم الدعم إليها تلك الانتهاكات، فإنه يجوز لكيان الأمـم المتحـدة المعـني أن يـشرع في تقـديم             
  .الدعم إليها، شريطة الامتثال لما يرد في الأجزاء التالية من هذه السياسة

  
  الشفافية  - دال  

جميع أصـحاب المـصلحة وتعـاونهم، ويـشمل          لتنفيذ الفعال لهذه السياسة تفهم    يتطلب ا   - ١٨
هؤلاء البلدان المانحة والبلدان المستفيدة من البرامج، والبلدان المـساهمة بقـوات وبـأفراد شـرطة،                

وينبغي لكـل   . والبلدان المضيفة لعمليات حفظ السلام والبعثات السياسية التابعة للأمم المتحدة         
المتحــدة أو يتوقــع قيامَــه بــذلك  إليــه بتقــديم الــدعم لقــوات أمنيــة غــير تابعــة للأمــم كيــان يُعهــد

يبادر إلى التفاعل على نحو استباقي مع الدول الأعضاء وسائر الشركاء وأصحاب المـصلحة               أن
  .المعنيين بغية شرح هذه السياسة

تحـدة، يقـوم كـبيرُ      وقبل الشروع في تقديم الـدعم إلى قـواتٍ أمنيـة غـير تابعـة للأمـم الم                   - ١٩
أي الممثـل الخـاص     ] (كبـارُ مـوظفي الأمـم المتحـدة المـسؤولين         [موظفي الأمم المتحدة المسؤول     

الــسلطات المــستفيدة، /بــإبلاغ الــسلطة) للأمــين العــام مــثلا أو المنــسق المقــيم أو الممثــل القطــري
 إلى قـوات أمنيـة     بموجب كتاب خطي، بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة التي تنظم تقديم الدعم          

ويتعين تحديـدا إخطـار الجهـات المـستفيدة بـأن دعـم             . غير تابعة للمنظمة في إطار هذه السياسة      
الأمم المتحدة لا يجوز تقديمه إلى وحدات تقع تحت إمرة أفراد قُـدمت ضـدهم إدعـاءات ثبتـت                   

و القـانون   صحتها، تفيد بأنهم ارتكبوا انتـهاكاتٍ جـسيمة لأي مـن القـانون الإنـساني الـدولي أ                 
ومــن الــضروري أيــضا إبــلاغ الــسلطة   . الــدولي لحقــوق الإنــسان أو القــانون الــدولي للاجــئين  

المستفيدة بإجراءات أو آليات تنفيـذ سياسـة بـذل العنايـة الواجبـة، علـى النحـو المـبين في الجـزء                       
أن مواصــلةَ تقــديم الــدعم تقتــضي  وينبغــي أن يكــون واضــحا للجهــة المــستفيدة  . الثالــث أدنــاه

عمــال الجهــة المــستفيدة تتــسق تجــري الأمــم المتحــدة تقييمــا مــستمراً للبــت فيمــا إذا كانــت أ نأ
ويجــوز . جــب القــوانين ذات الــصلةمــع الالتزامــات الــتي قطعتــها المنظمــة علــى نفــسها بمو لا أم
  يقـــومَ بأنـــشطة الـــدعوة والاتـــصال كيـــانٌ محـــدد مـــن كيانـــات الأمـــم المتحـــدة، غـــير أنـــه    أن

ذه الأنـشطة لزيـادة اتـساقها عـبر أجهـزة الأمـم المتحـدة في داخـل البلـدان،                    لا بد من تنـسيق ه ـ     
ــد المعــني       ــام   (وينبغــي إطــلاع كــبير مــسؤولي الأمــم المتحــدة في البل ــل الخــاص للأمــين الع الممث

  .على هذه الخطوات أولا بأول) المنسق المقيم أو/و
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  ضمان التنفيذ الفعال  - ثالثا  
  عناصر إطارٍ للتنفيذ  - ألف  

يجب أن تؤخذ في الاعتبار عنـد تنفيـذ سياسـة بـذل العنايـة الواجبـة في مراعـاة حقـوق                        - ٢٠
الإنسان الولاياتُ المحددة لكيان الأمم المتحدة المعني، إضافة إلى طبيعة الـدعم وحجمـه وسـياقه                

  .والعملياتي السياسي
 يـضع إطـاراً   ويجب على كل كيان من كيانـات الأمـم المتحـدة المقدِّمـة لهـذا الـدعم أن              - ٢١

وينبغـي أن يُحـدَّد هـذا    . للتنفيذ يتفق مـع ممارسـاته الإداريـة بغيـة تـأمين الامتثـال لهـذه الـسياسة         
وينبغـي أيـضا أن تقـدم    . الإطار على نحو واضح في إجراءات تـشغيلية دائمـة أو في صـك مماثـل              

فــات داخــل التقــارير عــن هــذا الإطــار، مــتى لــزم ذلــك، إلى الهيئــة المخولــة ســلطة إصــدار التكلي
  :ومن الضروري كذلك أن يشمل الإطار المذكور ما يلي، حسب الاقتضاء. الكيان

  الموارد اللازمة لتحقيق الإدارة الفعالة في إيصال الدعم، ورصد أثره وتقييمه؛  )أ(  
الحوافز أو غير ذلك من التدابير المصاحبة الرامية إلى تحسين امتثال الجهة المستفيدة    )ب(  

  ؛للاجئين ون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدوليلأحكام القان
الكــشف عــن الانتــهاكات  الرصــد الفعــال لمــسلك الجهــة المــستفيدة في آليــات  )ج(  

الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنـسان والقـانون الـدولي للاجـئين،               
ينبغـي أن تنطـوي هـذه       ( عن الجهة المـستفيدة تجـاه أي انتـهاكات           والردود المؤسسية التي تصدر   

الآليــات علــى إجــراءات لتقــديم تقــارير منتظمــة مــن مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان    
ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب تنـسيق الـشؤون الإنـسانية، ومنظمـة الأمـم             

لممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والـتراع        ، ومن مكتب ا   )اليونيسيف(المتحدة للطفولة   
  ؛)المسلح ومكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات التراع

تسمح بتصنيف المعلومات المستقاة مـن هـذا الرصـد ومـن             نظم واضحة المعالم    )د(  
  تلك المعلومات على نحو فعال؛جعة مصادر أخرى منها الشبكات المحلية لحماية المدنيين، وبمرا

إجراءات واضحة المعالم توجه موظفي الأمم المتحدة المـسؤولين عنـد اتخـاذهم               )هـ(  
لا لديـه  قرارات لتحديد ما إذا كانت الانتـهاكات الـتي يرتكبـها الكيـان المـستفيد تتطلـب تـدخ               

وء في نهايــة لــدى عناصــره القياديــة أم لا، أو مــا إذا كانــت تلــك الانتــهاكات تتطلــب اللج ــ  أو
  المطاف إلى تعليق الدعم المقدم في إطار هذه السياسة أو سحبه؛

ــتي        )و(   ــة تحــسبا للحــالات ال ــسلطات المعني ــصال بال إجــراءات واضــحة لأغــراض الات
  ؛السياسة تتطلب تدخلا من الأمم المتحدة أو تعليق الدعم المقدم أو سحبه وفقا لما تنص عليه هذه
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 مــا قــد يترتــب علــى تعليــق الــدعم   لتقيــيم ودراســةإجــراءات واضــحة وفعالــة  )ز(  
ســحبه مــن مخــاطر محتملــة، بمــا في ذلــك المخــاطر الــتي تهــدد ســلامة مــوظفي الأمــم المتحــدة     أو

  .والأفراد المرتبطين بها وأمنهم، ولتحديد التدابير التخفيفية المناسبة وكفالة اتخاذها
ــري والأ      - ٢٢ ــستوى القطـ ــى المـ ــسياسة علـ ــذه الـ ــق هـ ــد تطبيـ ــواردة  وعنـ ــدابير الـ ــذ بالتـ خـ
كيانــات الأمــم المتحــدة أن يأخــذ أعــلاه، ينبغــي لكــل كيــان مــن ) ز(إلى ) أ (٢١ الفقــرات في
ــسياسة علــى نطــاق منظومــة الأمــم المتحــدة      في ــز الاتــساق في تنفيــذ ال ــار ضــرورة تعزي . الاعتب

ــصعيد القطــري        ــى ال ــم المتحــدة عل ــوظفي الأم ــبير م ــولى ك ــين الع ــ  (ويت ــل الخــاص للأم ام الممث
مسؤولية إجراء المشاورات مع جميع أصحاب المصلحة الـوطنيين والـدوليين    ) المنسق المقيم  أو/و

وبالنسبة للبعثات المتكاملة، ينبغي أن تكون مشاورات البعثة وفريـق الأمـم            . بشأن إطار التنفيذ  
  .المتحدة القطري جزءا من الإجراءات المتبعة

  
  ئات التشريعية للأمم المتحدةإسداء المشورة المسبقة إلى الهي  - باء  

يتطلــب تحــركُ كيانــات الأمــم المتحــدة لتقــديم الــدعم إلى قــوات أمنيــة غــير تابعــة للأمــم    - ٢٣
ــة          ــر مــن مخــاطر خاصــة والتزامــات محتمل ــه هــذا الأم ــا ينطــوي علي ــة نظــرا لم ــةً فائق المتحــدة عناي

 الأمـم المتحـدة العنايـة       ولذا فمن المهم أن تبذل كيانـات      . واستحواذه على قدر كبير من الأضواء     
الواجبة، ولا سيما بإجراء تقييم للمخاطر، قبل اعتمـاد ولايـة أو توجيـه لـدعم قـوات أمنيـة غـير                       

لتــشريعية مــن تقــارير وينبغــي إدراج هــذا التقيــيم فيمــا يقــدم إلى الهيئــات ا . تابعــة للأمــم المتحــدة
تـساعد هـذه التقييمـات      أما في سـياق حفـظ الـسلام، فينبغـي أن            . إحاطات، حسب الاقتضاء   أو

  .في إثراء وصياغة المقترحات المتعلقة بالولايات التي يطرحها الأمين العام على الهيئات التشريعية
  

  الإبلاغ والرقابة  - جيم  
ــة    - ٢٤ مثــل تقــارير (ذات الــصلة بالموضــوع  ينبغــي أن تغطــي تقــارير الأمــم المتحــدة الرسمي

القطرية والمواضيعية التي تعـدها مكاتـب الأمـم المتحـدة           الأمين العام إلى مجلس الأمن، والتقارير       
ما يُقدَّم إلى أي قوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة مـن دعـم،     ) وبرامجها ووكالاتها وصناديقها  

ان بهـــا لكفالـــة الامتثـــال لـــسياسة طبيعـــة هـــذا الـــدعم ونطاقـــه، والتـــدابير المـــستع بمـــا في ذلـــك
في هـذا الـشأن لتعزيـز احتـرام المبـادئ الأساسـية            المتخـذة  ، والإجـراءات  “العناية الواجبة  بذل”

  .المنظِّمة لتقديم دعمِ الأمم المتحدة إضافة إلى تقييمٍ للأثر المترتب على توفير هذا الدعم
وحيثما تنشأ صعوباتٌ بالغة تتصل بهذا الدعم، ينبغي أن تبادر كيانات الأمـم المتحـدة            - ٢٥

غ مـسؤولي الأمـم المتحـدة في دوائـر صـنع القـرار وهيئاتهـا                على الفور ومـتى لـزم ذلـك إلى إبـلا          
التشريعية المعنية باتخاذ القرارات بالتطورات المتصلة بعناصر تقييم المخـاطر الـتي تعـرّض المنظمـة                
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أو موظفيها لخطر الضلوع في انتهاكات جـسيمة للقـانون الإنـساني الـدولي أو القـانون الـدولي                    
وينبغــي في هــذه الحالــة أن تقــدم كيانــات الأمــم . لي للاجــئينلحقــوق الإنــسان أو القــانون الــدو

ــة المتخــذة          ــة أو العلاجي ــدابير التخفيفي ــن الت ــذه الظــروف، وع ــن ه ــارير ع ــة التق المتحــدة المعني
  .تعلقة باتخاذ إجراءات للمتابعةللتصدي للحالة والتوصيات الم

  
  التدابير التخفيفية  - دال  

 تبعـث علـى     ومات موثوقـة تفيـد بتـوافر أسـباب وجيهـة          إذا ما تلقت الأمم المتحدة معل       - ٢٦
 دعما من الأمم المتحدة ترتكب انتـهاكاتٍ جـسيمة للقـانون الإنـساني              ىالاعتقاد بأن جهة تتلق   

الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القـانون الـدولي للاجـئين، فإنـه يـتعين علـى كيـان                     
أن يحــيط الــسلطات الوطنيــة المعنيــة علمــاً بتلــك الأمــم المتحــدة الــذي يتــولى تقــديم هــذا الــدعم 

  .الأسباب بغية وقف هذه الانتهاكات
أسـباب وجيهـة تبعـث علـى      وإذا ما تلقت الأمـم المتحـدة معلومـاتٍ موثوقـة تفيـد بتـوافر              - ٢٧

 كيانهـا المعـني بـالأمر، ضـالعاً في        المستفيد من الـدعم لا يـزال، رغـم وسـاطة             الاشتباه في أن الكيان   
جسيمة للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القـانون   نتهاكاتارتكاب ا 

  .يسحبه تقديمَ الدعم أو أنالدولي للاجئين، يجب عندئذ أن يعلق كيان الأمم المتحدة المعني 
  

  التحديات العملياتية  - هاء  
بـسبب عـدم     سـحبه في سياق حفظ السلام، قد يـؤدي الامتنـاعُ عـن تقـديم الـدعم أو                   - ٢٨

إلى  امتثـال القـوات الأمنيــة المـستفيدة للمبــادئ الأساسـية المنظِّمــة لـسياسة بــذل العنايـة الواجبــة      
الحـدّ بقـدر كـبير مـن قـدرة البعثـة علـى تنفيـذ مجمـل المهـام والأهـداف الـتي حـددها لهـا مجلــسُ               

مــرا ضــروريا لكــن تعليــق الــدعم اللوجــستي أو المــادي أو الــتقني أو ســحبه قــد يــصبح أ  .الأمــن
ــهاكاتٍ جــسيمة        إذا ــة في ارتكــاب انت ــورط المنظم ــه أن ي ــن شــأن الاســتمرار في تقديم كــان م

ــدولي للاجــئين       ــانون ال ــسان أو الق ــدولي لحقــوق الإن ــانون ال ــدولي أو الق ــساني ال ــانون الإن . للق
وينبغــي للأمــين العــام أن يبقــي مجلــسَ الأمــن علــى علــم بالتــدابير الــتي تتخــذها عمليــات حفــظ  

أن تطبيـق هـذه      م في إطار هذه السياسة، وأن يبلغَ المجلسَ في الوقـت المناسـب مـتى اعتُقـد                السلا
 وأن يلــتمس الـسياسة ســيكون لـه تــأثير حاسـم علــى قـدرة العمليــة علـى الاضــطلاع بولايتـها،      

وبالمثــل، إذا كــان امتنــاعُ أيٍ مــن وكــالات الأمــم  . مــشورة المجلــس بــشأن ســبل المــضي قــدماً 
يقها أو برامجهــا عـن تقــديم الـدعم أو سـحبها إيــاه سـيؤثر علــى قـدرات ذلــك      المتحـدة أو صـناد  

الكيان على إنجاز ولايته، فإن الـرئيس التنفيـذي لتلـك الوكالـة أو ذلـك الـصندوق أو البرنـامج               
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مــشورته بــشأن  يقـوم في هــذه الحالــة بــإبلاغ مجلــس إدارة الكيــان المــذكور أولا بــأول ويلــتمس 
  .سبل المضي قدماً

  
  المساءلة  - واو  

وكـلاء  (يـصبح كبـارُ المـديرين في المقـر         بعد إقـرار الأمـين العـام لإطـار هـذه الـسياسة،              - ٢٩
) الأمين العام، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمـديرون التنفيـذيون للـصناديق والـبرامج              

 لعمليـة   هم المسؤولون عن كفالة إجراء استعراضٍ دوري منتظم، في مجال مسؤولية كل منـهم،             
تقديم الدعم إلى القـوات والمؤسـسات الأمنيـة غـير التابعـة للأمـم المتحـدة ولتنفيـذ سياسـة بـذل                       

وتقـع علـى عـاتقهم أيـضا مـسؤولية التأكـد مـن إبـلاغ الأمـين العـام والهيئــات           . العنايـة الواجبـة  
ــن تطــورات ها     ــستجد م ــا ي ــأول بم ــصلة أولا ب ــشريعية ذات ال ــسياسة،   الت ــذه ال ــذ ه ــة في تنفي م

  .ذلك الإجراءات التخفيفية التي تُتخذ في إطارها في ابم
وينبغي حسب الانطباق أن تدرج فرق العمل المتكاملة الخاصة بالبعثات وفرق العمـل               - ٣٠

المتكاملة الأخرى في جداول أعمالها بندا دائما بشأن مراجعـة وتقيـيم الـدعم المقـدم إلى قـوات                   
  .أمنية غير تابعة للأمم المتحدة

يحــدد  بغــي إعــداد كتــابٍ آخــر يحــال إلى لجنــة الــسياسات في غــضون عــام واحــد،   وين  - ٣١
ضــمن جملــة أمــور وفي ضــوء الخــبرة المكتــسبة مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إلى تــدابير أو آليــات 

  .أخرى للتنفيذ
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	’2‘ إجراءات لتحديد دواعي وسبل التوسط لوقف الانتهاكات الجسيمة لأي من تلك القوانين وللبت، إذا لزم الأمر، في تعليق الدعم أو سحبه؛
	’3‘ توجيهات عملياتية عامة عن سبل تنفيذ هذه السياسة توفرها كيانات الأمم المتحدة المختلفة، حسب الاقتضاء، للتعميم على الصعيد القطري.
	3 - ومن الأهمية بمكان الالتزام بسياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان للمحافظة على شرعية الأمم المتحدة ومصداقيتها وصورتها لدى الجمهور، وكفالة الامتثال لميثاق المنظمة والالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي.
	4 - ويجب أن تتسق مع سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان السياساتُ والمبادئ التوجيهية ذات الصلة التي تتناول مجالات دعمٍ محددة، وبخاصة المذكرات التوجيهية التي تعدّ في إطار فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بإصلاح قطاع الأمن.
	5 - ولا يراد بهذه السياسة بأي حال من الأحوال عرقلة العمل العادي الذي تقوم به المنظمة بهدف التشجيع على احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، بما في ذلك ما يتعلق منه بتنمية القدرات وبأنشطة التحقيق في انتهاكات هذه القوانين والإبلاغ عنها والتوسط لدى الجهات المعنية للاحتجاج عليها وكفالة اتخاذ إجراءات تصحيحية لها ومنع تكرارها. وإنما هي سياسة يراد بها أن تكون مكملةً لهذه العمليات العادية.
	ثانيا - سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان
	ألف - نطاق انطباق السياسة
	6 - تنطبق سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان على جميع كيانات الأمم المتحدة التي تقدم دعما إلى قوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة. ومن ثم، فهي لا تنطبق على عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة فحسب، وإنما على جميع مكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها التي تقوم بأنشطة من هذا القبيل.
	باء - تعاريف
	7 - لأغراض هذه السياسة، تشمل ”القوات الأمنية غير التابعة للأمم المتحدة“ ما يلي:
	(أ) القوات الوطنية العسكرية وشبه العسكرية وقوات الشرطة وأجهزة المخابرات وقوات مراقبة الحدود وما شابهها من قوات أمنية؛
	(ب) السلطات الوطنية المدنية أو شبه العسكرية أو العسكرية المسؤولة مسؤوليةً مباشرة عن إدارة هذه القوات أو تنظيم شؤونها أو قيادتها أو السيطرة عليها؛
	(ج) قوات حفظ السلام التابعة للمنظمات الدولية الإقليمية.
	8 - ويُقصد بكلمة ”دعم“ أي من الأنشطة التالية:
	(أ) التدريب والتوجيه والخدمات الاستشارية وأنشطة بناء القدرات وبناء المؤسسات وغير ذلك من أشكال التعاون المقدم إلى قوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة لأغراض تعزيز قدراتها العملياتية؛
	(ب) الدعم المخصص أو الدعم البرنامجي المقدم إلى سلطات مدنية أو عسكرية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن إدارة قوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة أو تنظيم شؤونها أو قيادتها أو السيطرة عليها؛
	(ج) الدعم المالي المقدم لأغراض منها تسديد المرتبات والمنح الدراسية والبدلات والنفقات، أيا كان مصدر الأموال؛
	(د) الدعم اللوجستي الاستراتيجي أو التعبوي المقدم إلى عمليات ميدانية تقوم بها قوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة؛
	(هـ) الدعم العملياتي المقدم لعمل ميداني تقوم به قواتٌ أمنية غير تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك الإسناد المدفعي والتخطيط الاستراتيجي أو التعبوي؛
	(و) العمليات المشتركة التي تنفذها قوات الأمم المتحدة مع قوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة.
	9 - ولا يشمل ”الدعم“ ما يلي:
	(أ) أنشطة التدريب أو التوعية في مجالات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين؛
	(ب) أنشطة وضع المعايير (كتقديم المشورة بشأن التشريعات والقوانين والسياسات، ومراجعتها) ودعم القدرات ذات الصلة المباشرة بتنفيذ وتعزيز الامتثال لقوانين حقوق الإنسان ومعاييرها وتشجيع الإدارة الديمقراطية للمؤسسات الأمنية؛
	(ج) المشاركة في تعزيز الامتثال للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين أو في التفاوض بشأن وصول المساعدات الإنسانية وتنفيذ عمليات الإغاثة؛
	(د) الوساطة والدعم المتصل بالوساطة؛
	(هـ) الإجلاء الطبي وإجلاء المصابين.
	10 - ويجوز أن يقدم ”الدعم“ إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - أي من خلال شركاء منفذين.
	11 - وعند البت فيما إذا كان النشاط يشكل دعماً أم لا، حسبما يردفي الفقرتين 8 و 9 أعلاه، ينبغي أن تراعي كيانات الأمم المتحدة الحاجة إلى تعزيز الاتساق في تنفيذ السياسة على نطاق منظومة الأمم المتحدة وفقا للفقرتين 18 و 20 الواردتين أدناه.
	12 - ولأغراض هذه السياسة، يُقصد بعبارة ”انتهاكات جسيمة“ ما يلي:
	(أ) متى تعلق الأمر بوحدة من الوحدات:
	’1‘ ارتكاب ”جرائم حرب“ أو ”جرائم ضد الإنسانية“ على النحو المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أو ارتكاب ”انتهاكات صارخة“ لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام خارج نطاق القضاء، وأعمال التعذيب، والاختفاء القسري، والاسترقاق، والاغتصاب وأعمال العنف الجنسي المماثلة من حيث خطورتها، أو أعمال الإعادة القسرية في سياق قانون اللاجئين التي تُرتكب على نطاق واسع أو بقدر كبير من التواتر (أي أنها أكثر من حالات معزولة أو مجرد ظواهر متفرقة)؛ أو
	’2‘ تبين نمط من الانتهاكات المتكررة للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي للاجئين يرتكبها عدد كبير من أفراد الوحدة؛ أو
	’3‘ تقلد ضابط واحد أو أكثر منصبا من مناصب القيادة العليا للوحدة رغم توافر مبررات وجيهة تدعو إلى الاشتباه فيهم للأسباب التالية:
	• مسؤوليتهم المباشرة عن ارتكاب ”جرائم حرب“ أو ”انتهاكات جسيمة“ لحقوق الإنسان أو أعمال إعادة قسرية؛ أو
	• مسؤوليتهم كقادة، على النحو المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، عن قيام من هم تحت إمرتهم بارتكاب تلك الجرائم أو الانتهاكات أو الأعمال؛ أو
	• تقاعسهم عن اتخاذ تدابير فعالة لمنع وقمع غير ذلك من انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين التي يرتكبها على نطاق واسع من هم تحت إمرتهم، وإحجامهم عن التحقيق فيها وعن ملاحقة الجناة؛
	(ب) متى تعلق الأمر بسلطات مدنية أو عسكرية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن إدارة قوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة أو تنظيم شؤونها أو قيادتها:
	’1‘ قيام وحدة واحدة أو أكثر تخضع لقيادة تلك السلطات بارتكاب انتهاكاتٍ جسيمة؛
	’2‘ اقتران الانتهاك بتقاعسٍ عن اتخاذ تدابير فعالة للتحقيق مع الجناة وملاحقتهم.
	13 - ويقصد بعبارة ”الأمم المتحدة“ أي مكتب أو إدارة أو وكالة أو برنامج أو صندوق أو عملية أو بعثة للأمم المتحدة.
	جيم - تقييم المخاطر
	14 - قبل الشروع في تقديم الدعم، يجب أن يجري كيانُ الأمم المتحدة المعني مباشرةً بالأمر تقييماً للمخاطر والفوائد المحتملة التي ينطوي عليها توفير الدعم. وينبغي أن يشمل التقييم النظرَ في العناصر التالية (إذا كان لكيان الأمم المتحدة آلية قائمة بالفعل، يمكن الاستعانة بها لإجراء التقييم وفقا للفقرة 19 الواردة أدناه):
	(أ) سجل الجهة (الجهات) المتوخى تقديم الدعم إليها فيما يتعلق بالامتثال لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، شاملا أي سابقة محددة تفيد بارتكاب انتهاكات جسيمة؛
	(ب) سجل الجهة (الجهات) المستفيدة فيما يتعلق باتخاذها خطواتٍ فعالة لمساءلة مرتكبي أي من هذه الانتهاكات أو امتناعها عن اتخاذ تلك الخطوات؛
	(ج) تحديد ما إذا كانت هناك تدابير تصحيحية اتخذت أو مؤسسات أو بروتوكولات أو إجراءات تم إحلالها بهدف منع تكرار تلك الانتهاكات، والبت في مدى كفايتها إن وجدت، بما في ذلك أي مؤسسات تُنشأ لمساءلة كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الانتهاكات في المستقبل؛
	(د) إجراء تقييم لمدى تأثير تقديم الدعم أو حجبه في قدرة الأمم المتحدة على تغيير سلوك الكيان المستفيد من الدعم من حيث امتثاله لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين؛
	(هـ) قدرة الأمم المتحدة على إرساء آليات فعالة لرصد أوجه استعمال الدعم المقدم وأثره؛
	(و) إجراء تقييم استنادا إلى العوامل المذكورة أعلاه وفي ضوء السياق العام لتقديم الدعم بغية الوقوف على مخاطر قيام الكيان المتلقي للدعم، رغم ذلك، بارتكاب انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي للاجئين.
	15 - وينبغي الحصول من الأمم المتحدة أو من مصادر موثوقة أخرى على معلوماتٍ عن سجل الجهة المتوخى تقديمُ الدعم إليها فيما يتعلق بامتثالها للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين.
	16 - وإذا خلُص كيان الأمم المتحدة المعني مباشرةً بالأمر، بعد إجرائه التقييم المذكور، إلى توافر أسباب وجيهة تبعث على الاعتقاد بوجود خطر حقيقي لأن ترتكبَ الجهةُ المتوخى تقديم الدعم إليها انتهاكاتٍ جسيمة لأحكام القانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي للاجئين بغض النظر عن أي تدابير تخفيفية قد تتخذها الأمم المتحدة، فلا بد أن يمتنعَ كيانُ الأمم المتحدة المعني عن تقديم الدعم إلى تلك الجهة. وينبغي أن يوضحَ كيانُ الأمم المتحدة أن الدعم لا يمكن أن يُقدَّم ما لم تتخذ الجهة المتوخى تقديم الدعم إليها تدابير تؤدي إلى زوال الأسباب الوجيهة الباعثة على الاعتقاد بوجود خطر حقيقي لحدوث انتهاكات جسيمة من ذلك القبيل، وأنه لن يُقدَّم إلى أن يتم ذلك. وقد تشمل هذه التدابير، على سبيل المثال، تنحيةَ ضابط من موقع قيادي رفيع المستوى متى توافرت أسبابٌ وجيهة للاشتباه في أنه مسؤول عن انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي للاجئين.
	17 - وإذا خلُص كيان الأمم المتحدة المعني مباشرةً بالأمر، في ضوء هذا التقييم، إلى انتفاء أية أسباب وجيهة قد تبعث على الاعتقاد بوجود خطر حقيقي لأن ترتكب الجهة المتوخى تقديم الدعم إليها تلك الانتهاكات، فإنه يجوز لكيان الأمم المتحدة المعني أن يشرع في تقديم الدعم إليها، شريطة الامتثال لما يرد في الأجزاء التالية من هذه السياسة.
	دال - الشفافية
	18 - يتطلب التنفيذ الفعال لهذه السياسة تفهم جميع أصحاب المصلحة وتعاونهم، ويشمل هؤلاء البلدان المانحة والبلدان المستفيدة من البرامج، والبلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة، والبلدان المضيفة لعمليات حفظ السلام والبعثات السياسية التابعة للأمم المتحدة. وينبغي لكل كيان يُعهد إليه بتقديم الدعم لقوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة أو يتوقع قيامَه بذلك أن يبادر إلى التفاعل على نحو استباقي مع الدول الأعضاء وسائر الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين بغية شرح هذه السياسة.
	19 - وقبل الشروع في تقديم الدعم إلى قواتٍ أمنية غير تابعة للأمم المتحدة، يقوم كبيرُ موظفي الأمم المتحدة المسؤول [كبارُ موظفي الأمم المتحدة المسؤولين] (أي الممثل الخاص للأمين العام مثلا أو المنسق المقيم أو الممثل القطري) بإبلاغ السلطة/السلطات المستفيدة، بموجب كتاب خطي، بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة التي تنظم تقديم الدعم إلى قوات أمنية غير تابعة للمنظمة في إطار هذه السياسة. ويتعين تحديدا إخطار الجهات المستفيدة بأن دعم الأمم المتحدة لا يجوز تقديمه إلى وحدات تقع تحت إمرة أفراد قُدمت ضدهم إدعاءات ثبتت صحتها، تفيد بأنهم ارتكبوا انتهاكاتٍ جسيمة لأي من القانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي للاجئين. ومن الضروري أيضا إبلاغ السلطة المستفيدة بإجراءات أو آليات تنفيذ سياسة بذل العناية الواجبة، على النحو المبين في الجزء الثالث أدناه. وينبغي أن يكون واضحا للجهة المستفيدة أن مواصلةَ تقديم الدعم تقتضي أن تجري الأمم المتحدة تقييما مستمراً للبت فيما إذا كانت أعمال الجهة المستفيدة تتسق أم لا مع الالتزامات التي قطعتها المنظمة على نفسها بموجب القوانين ذات الصلة. ويجوز أن يقومَ بأنشطة الدعوة والاتصال كيانٌ محدد من كيانات الأمم المتحدة، غير أنهلا بد من تنسيق هذه الأنشطة لزيادة اتساقها عبر أجهزة الأمم المتحدة في داخل البلدان، وينبغي إطلاع كبير مسؤولي الأمم المتحدة في البلد المعني (الممثل الخاص للأمين العام و/أو المنسق المقيم) على هذه الخطوات أولا بأول.
	ثالثا - ضمان التنفيذ الفعال
	ألف - عناصر إطارٍ للتنفيذ
	20 - يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تنفيذ سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان الولاياتُ المحددة لكيان الأمم المتحدة المعني، إضافة إلى طبيعة الدعم وحجمه وسياقه السياسي والعملياتي.
	21 - ويجب على كل كيان من كيانات الأمم المتحدة المقدِّمة لهذا الدعم أن يضع إطاراً للتنفيذ يتفق مع ممارساته الإدارية بغية تأمين الامتثال لهذه السياسة. وينبغي أن يُحدَّد هذا الإطار على نحو واضح في إجراءات تشغيلية دائمة أو في صك مماثل. وينبغي أيضا أن تقدم التقارير عن هذا الإطار، متى لزم ذلك، إلى الهيئة المخولة سلطة إصدار التكليفات داخل الكيان. ومن الضروري كذلك أن يشمل الإطار المذكور ما يلي، حسب الاقتضاء:
	(أ) الموارد اللازمة لتحقيق الإدارة الفعالة في إيصال الدعم، ورصد أثره وتقييمه؛
	(ب) الحوافز أو غير ذلك من التدابير المصاحبة الرامية إلى تحسين امتثال الجهة المستفيدة لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين؛
	(ج) آليات الرصد الفعال لمسلك الجهة المستفيدة في الكشف عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، والردود المؤسسية التي تصدر عن الجهة المستفيدة تجاه أي انتهاكات (ينبغي أن تنطوي هذه الآليات على إجراءات لتقديم تقارير منتظمة من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومن مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح ومكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع)؛
	(د) نظم واضحة المعالم تسمح بتصنيف المعلومات المستقاة من هذا الرصد ومن مصادر أخرى منها الشبكات المحلية لحماية المدنيين، وبمراجعة تلك المعلومات على نحو فعال؛
	(هـ) إجراءات واضحة المعالم توجه موظفي الأمم المتحدة المسؤولين عند اتخاذهم قرارات لتحديد ما إذا كانت الانتهاكات التي يرتكبها الكيان المستفيد تتطلب تدخلا لديه أو لدى عناصره القيادية أم لا، أو ما إذا كانت تلك الانتهاكات تتطلب اللجوء في نهاية المطاف إلى تعليق الدعم المقدم في إطار هذه السياسة أو سحبه؛
	(و) إجراءات واضحة لأغراض الاتصال بالسلطات المعنية تحسبا للحالات التي تتطلب تدخلا من الأمم المتحدة أو تعليق الدعم المقدم أو سحبه وفقا لما تنص عليه هذه السياسة؛
	(ز) إجراءات واضحة وفعالة لتقييم ودراسة ما قد يترتب على تعليق الدعم أو سحبه من مخاطر محتملة، بما في ذلك المخاطر التي تهدد سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وأمنهم، ولتحديد التدابير التخفيفية المناسبة وكفالة اتخاذها.
	22 - وعند تطبيق هذه السياسة على المستوى القطري والأخذ بالتدابير الواردة في الفقرات 21 (أ) إلى (ز) أعلاه، ينبغي لكل كيان من كيانات الأمم المتحدة أن يأخذ في الاعتبار ضرورة تعزيز الاتساق في تنفيذ السياسة على نطاق منظومة الأمم المتحدة. ويتولى كبير موظفي الأمم المتحدة على الصعيد القطري (الممثل الخاص للأمين العام و/أو المنسق المقيم) مسؤولية إجراء المشاورات مع جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين بشأن إطار التنفيذ. وبالنسبة للبعثات المتكاملة، ينبغي أن تكون مشاورات البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري جزءا من الإجراءات المتبعة.
	باء - إسداء المشورة المسبقة إلى الهيئات التشريعية للأمم المتحدة
	23 - يتطلب تحركُ كيانات الأمم المتحدة لتقديم الدعم إلى قوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة عنايةً فائقة نظرا لما ينطوي عليه هذا الأمر من مخاطر خاصة والتزامات محتملة واستحواذه على قدر كبير من الأضواء. ولذا فمن المهم أن تبذل كيانات الأمم المتحدة العناية الواجبة، ولا سيما بإجراء تقييم للمخاطر، قبل اعتماد ولاية أو توجيه لدعم قوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة. وينبغي إدراج هذا التقييم فيما يقدم إلى الهيئات التشريعية من تقارير أو إحاطات، حسب الاقتضاء. أما في سياق حفظ السلام، فينبغي أن تساعد هذه التقييمات في إثراء وصياغة المقترحات المتعلقة بالولايات التي يطرحها الأمين العام على الهيئات التشريعية.
	جيم - الإبلاغ والرقابة
	24 - ينبغي أن تغطي تقارير الأمم المتحدة الرسمية ذات الصلة بالموضوع (مثل تقارير الأمين العام إلى مجلس الأمن، والتقارير القطرية والمواضيعية التي تعدها مكاتب الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها وصناديقها) ما يُقدَّم إلى أي قوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة من دعم، بما في ذلك طبيعة هذا الدعم ونطاقه، والتدابير المستعان بها لكفالة الامتثال لسياسة ”بذل العناية الواجبة“، والإجراءات المتخذة في هذا الشأن لتعزيز احترام المبادئ الأساسية المنظِّمة لتقديم دعمِ الأمم المتحدة إضافة إلى تقييمٍ للأثر المترتب على توفير هذا الدعم.
	25 - وحيثما تنشأ صعوباتٌ بالغة تتصل بهذا الدعم، ينبغي أن تبادر كيانات الأمم المتحدة على الفور ومتى لزم ذلك إلى إبلاغ مسؤولي الأمم المتحدة في دوائر صنع القرار وهيئاتها التشريعية المعنية باتخاذ القرارات بالتطورات المتصلة بعناصر تقييم المخاطر التي تعرّض المنظمة أو موظفيها لخطر الضلوع في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي للاجئين. وينبغي في هذه الحالة أن تقدم كيانات الأمم المتحدة المعنية التقارير عن هذه الظروف، وعن التدابير التخفيفية أو العلاجية المتخذة للتصدي للحالة والتوصيات المتعلقة باتخاذ إجراءات للمتابعة.
	دال - التدابير التخفيفية
	26 - إذا ما تلقت الأمم المتحدة معلومات موثوقة تفيد بتوافر أسباب وجيهة تبعث على الاعتقاد بأن جهة تتلقى دعما من الأمم المتحدة ترتكب انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي للاجئين، فإنه يتعين على كيان الأمم المتحدة الذي يتولى تقديم هذا الدعم أن يحيط السلطات الوطنية المعنية علماً بتلك الأسباب بغية وقف هذه الانتهاكات.
	27 - وإذا ما تلقت الأمم المتحدة معلوماتٍ موثوقة تفيد بتوافر أسباب وجيهة تبعث على الاشتباه في أن الكيان المستفيد من الدعم لا يزال، رغم وساطة كيانها المعني بالأمر، ضالعاً في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي للاجئين، يجب عندئذ أن يعلق كيان الأمم المتحدة المعني تقديمَ الدعم أو أن يسحبه.
	هاء - التحديات العملياتية
	28 - في سياق حفظ السلام، قد يؤدي الامتناعُ عن تقديم الدعم أو سحبه بسبب عدم امتثال القوات الأمنية المستفيدة للمبادئ الأساسية المنظِّمة لسياسة بذل العناية الواجبة إلى الحدّ بقدر كبير من قدرة البعثة على تنفيذ مجمل المهام والأهداف التي حددها لها مجلسُ الأمن. لكن تعليق الدعم اللوجستي أو المادي أو التقني أو سحبه قد يصبح أمرا ضروريا إذا كان من شأن الاستمرار في تقديمه أن يورط المنظمة في ارتكاب انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي للاجئين. وينبغي للأمين العام أن يبقي مجلسَ الأمن على علم بالتدابير التي تتخذها عمليات حفظ السلام في إطار هذه السياسة، وأن يبلغَ المجلسَ في الوقت المناسب متى اعتُقد أن تطبيق هذه السياسة سيكون له تأثير حاسم على قدرة العملية على الاضطلاع بولايتها، وأن يلتمس مشورة المجلس بشأن سبل المضي قدماً. وبالمثل، إذا كان امتناعُ أيٍ من وكالات الأمم المتحدة أو صناديقها أو برامجها عن تقديم الدعم أو سحبها إياه سيؤثر على قدرات ذلك الكيان على إنجاز ولايته، فإن الرئيس التنفيذي لتلك الوكالة أو ذلك الصندوق أو البرنامج يقوم في هذه الحالة بإبلاغ مجلس إدارة الكيان المذكور أولا بأول ويلتمس مشورته بشأن سبل المضي قدماً.
	واو - المساءلة
	29 - بعد إقرار الأمين العام لإطار هذه السياسة، يصبح كبارُ المديرين في المقر (وكلاء الأمين العام، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمديرون التنفيذيون للصناديق والبرامج) هم المسؤولون عن كفالة إجراء استعراضٍ دوري منتظم، في مجال مسؤولية كل منهم، لعملية تقديم الدعم إلى القوات والمؤسسات الأمنية غير التابعة للأمم المتحدة ولتنفيذ سياسة بذل العناية الواجبة. وتقع على عاتقهم أيضا مسؤولية التأكد من إبلاغ الأمين العام والهيئات التشريعية ذات الصلة أولا بأول بما يستجد من تطورات هامة في تنفيذ هذه السياسة، بما في ذلك الإجراءات التخفيفية التي تُتخذ في إطارها.
	30 - وينبغي حسب الانطباق أن تدرج فرق العمل المتكاملة الخاصة بالبعثات وفرق العمل المتكاملة الأخرى في جداول أعمالها بندا دائما بشأن مراجعة وتقييم الدعم المقدم إلى قوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة.
	31 - وينبغي إعداد كتابٍ آخر يحال إلى لجنة السياسات في غضون عام واحد، يحدد ضمن جملة أمور وفي ضوء الخبرة المكتسبة ما إذا كانت هناك حاجة إلى تدابير أو آليات أخرى للتنفيذ.

